
 أ 
 

  : مقدمة

تلعب البلدیات في الجزائر دورا مهما في التنمیة المحلیة بالرغم من أنها من   
الهیئات غیر الهادفة للربح، الشيء الذي جعلها تلتزم بمسك محاسبتها، وفق لقوانین 
المحاسبة العمومیة بالجزائر خاصة في جانب اعداد المیزانیة واعتمادها، مما جعل 

  .یلعب دورا مهما في تسییر شؤون المؤسسات غیر الربحیةهذا النوع من المحاسبة 

  :ویمكن بلوة اشكالیة البحث في السؤال الجوهري التالي   

 ؟)بالمسیلة( ما هو دور المحاسبة العمومیة في تسییر شؤون بلدیة المعاضید  -

  :ویتفرع عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة

 ما هو الاطار النظري للمحاسبة العمومیة؟ 
  هو واقع تطبیق المحاسبة العمومیة في بلدیة المعاضید؟ما 

  :الفرضیات

تلعب المحاسبة العمومیة دورا مهما في تسییر شؤون الهیئات العمومیة اضافة  -
 .البلدیات

لا تلتزم بلدیة المعاضید بقوانین المحاسبة العمومیة في تسییر شؤونها إلا  -
 .أحیانا
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 :المحاسبة العمومیة الاطار النظري :المبحث الاول

  :تعریف المحاسبة العمومیة :المطلب الاول

نما تعریفها حسب إ من الصعب اعطاء تعریف جامع للمحاسبة العمومیة و 
  الزاویة التي ینظر الیها من خلالها وعلى هذا الاساس في ثلاث وجهات نظر رئیسیة

هذا التعریف مستوحى من المرسوم  :العمومیة التعریف القانوني للمحاسبة / 1
والذي یعرف المحاسبة العمومیة على انها  1862ماي31الفرنسي الصدر في 

والمقصود بالنقود العامة عي نقود "  مجموعة من القواعد المطبقة على تسییر النقود
  الدولة والمحافظات والبلدیات والمؤسسات العمومیة 

نها قواعد أتعرف المحاسبة العمومیة على :  ة العمومیةالتعریف التقني للمحاسب/ 2
عرض الحسابات العمومیة وتنظیم وظیفة المحاسبة العمومیة وهذا حسب الجانب 

  .النفعي

من وجهت نظر اداریة  تعرف المحاسبة  :التعریف الاداري للمحاسبة العمومیة / 3
  .نها قواعد عرض البیانات والجلسات العمومیة المنظمة أالعمومیة على 

ة وتقدیم التعاریف مما سبق یمكن جمع مختلف الجوانب التي مشها التعاریف السابق
  .السابقة

المحاسبة العمومیة تعني كل القواعد والاحكام : التعریف للمحاسبة العمومیة 
انیات والحسابات والعملیات القانونیة التي تبین وتحكم كیفیة تنفیذ ومراقبة المیز 

الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الحسابات 
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والمیزانیات الملحقة والجماعات الاقلیمیة المحلیة  والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 
  .1الاداري كما تبین التزامات الامرین بالصرف والمحاسبین

 مة للمحاسبة العمومیة المبادئ العا: المطلب الثاني 

العمومیة یخضع لمعاییر خصوصیة التي تنشأ من  داراتوالإالتسییر المالي للهیئات 
ادئ حیز بع والنصوص والممارسة المیدانیة ویبقى وضع هذه المبخلال النظام المت

خص مجال تطبیق المحاسبة التطبیق شرطا أساسیا لكل مرحلة من المراحل التي ت
  ، ومن الضروري عرض هذه المبادئ وتحلیلها لآنها أساس هذه المحاسبة العمومیة

مبدأ الفصل بین الأمر بالصدق والمحاسب العمومي تعود فكرة :  الإداريـ المبدأ 1
بالصرف إلا فكرة قدیمة جاء بها المفكر  والأمرالفصل بین المحاسب العمومي 

والتي )l’esprit des lois ( في كتاب روح القوانین ) montesquieu" (منتیسكو"
)  limiter le pouvoir par le pouvoir( واسطة السلطة بتعني تحدید السلطة 

وهو یعتبر  الإداريیعتبر هذا المبدأ أساسا في المحاسبة العمومیة وهو أساس العمل 
  كمبدأ ضروري لكل تنظیم عقلاني ، متوازي وفعال 

  )  21ـ90من القانون  14المادة (

المكلفین  ما بینالأعوانأول ما یتضمنه هذا المبدأ هو تقسیم العمل والمهام المالیة 
بتنفیذ مختلف المراحل للعملیات المالیة العمومیة ـ حیث أن تنفیذ العملیات المالیة 

مستویین وسلطتین من  ما بینالعمومیة للهیئات العمومیة یتطلب التعاون والتنسیق 
فصلین ،ألا وهو الأمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین الأعوان المختلفین والمن

 :وعلى مرحلتین

                                                             
. منصوري الزین ، دروس محاسبة عمومیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسببر بجامعة سعد دحلب البلیدة، دون ذكر سنة النشر 

02ص،  1 
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  مرحلة اداریة ویتولاها الامر بالصرف  : المرحلة الأولى

  . یتولاها المحاسب العمومي: المرحلة الثانیة 

ان مهام الأمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین متكاملة على : مبررات الفصل / أ
  2كالآتيوار ولكن مبررات وفوائد الفصل هي الرغم من اختلاف الاد

فقانون المحاسبة العمومیة یفرق بوضوح ما بین تسییر المیزانیة من : تقسیم المهام 
تسییر الأموال فهب مهمة  أنمر بالصرف بممارسة سلطة المیزانیة في حین مهام الأ

لطة الصندوق واعتبارا من هذا الفصل سة سمسندة فقط للمحاسبین العمومیین بممار 
  في المهام 

فإن كل العملیات المالیة العمومیة من ایرادات ونفقات عمومیة تتضمن 
مجموعتین من الافعال الاولى أفعال قانونیة واداریة وتقنیة اقلیمیة ، موظف ، منح 

الخ ، وفي أفعال تدخل ضمن اختصاص .....صفقة ، اصدار سند تحصیل الایراد 
  مرین بالصرف الأ

أما الفعال الاخرى التي تتطلب استخدام وتسخیر الاموال العمومیة فهي أفعال 
  محاسبیة ومن اختصاص المحاسب العمومي 

ة وزارة بكل الأموال العمومیة توضع في صندوق واحد تحت مراق: وحدة الصندوق
یة نجد أن كل المحاسبین العمومیین عم تحت وصا  الأساسالمالیة وعلى هذا 

في قبول اعتماد  الأمرومراقبة ومتابعة واحدة ألا وهب وزارة المالیة ویعود لها 
المحاسبین العمومیین ومن ترقیتهم وكل ما یتعلق بمسارهم الوظیفي استنادا للمادة 

مر بالصرف یخضعون لقوانین أساسیة في حین نجد أن الأ 21ـ 90من القانون  34

                                                             
07ص . منصوري الزین ، مرجع سابق  2 
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نتخبون  كما أنهم یخضعون لسلطات مختلفة مختلفة كما نجدهم إما یعینون أو ی
  .ومتعددة 

وحدة الصندوق تسمح بالخصوص لوزارة المالیة بالرقابة الدائمة على تنفیذ 
العملیات المالیة  كما یسهل علیها جمع المعلومات المالیة عن طریق مركزیة 

  العملیات على المستوى الوطني وعرضها على الحكومة والبرلمان 

كل أمر بالصرف نجده مرافق بمحاسب عمومي محدد الذي یتولى : بة سهولة المراق
بالصرف لآنه یتوفر على كل المعلومات المتعلقة بالمیزانیة  الأمرمراقبة أعمال 

بالصرف والمحاسب  الأمرالمخصصة للهیئة المعنیة وفي الواقع الرقابة متبادلة  بین 
بالصرف یراقب الصندوق  الأمرالعمومي الأمر بالصرف والمحاسب العمومي ، 

والمحاسب العمومي یطلع ویتابع ) أعمال المحاسب (  الأموالویطلع على حركة 
التي یقوم بها الأمر  العمومیةة للأعمال المالیة یالأعمال التي تخص المرحلة الإدار 

بین  المقارنةبالصرف لمحاسب العمومي مثل مراقبة الهیئات الخارجیة بمجرد 
الحساب (للأمر بالصرف والمحاسب المالیة ) الإداريالحساب ( یةالإدار المحاسبتین 

  للمحاسب العمومي  الذي یتم أعدادهما في نهایة السنة المالیة ) المال 

أن الشخص الذي یلتزم بالنفقة لیس هو نفس  إقراربعد : ـ محاربة كل أنواع الغش 
العمومي لیس هو نفس الشخص  الإیرادالمكلف بدفعها ، أو الذي یقرر  الشخص

المكلف بتحصیله ، لذلك فإن مبدأ الفصل جعل من الصعب تحویل الأموال عن 
غیر الوجهة المخصصة لها أو سرقتها أو استعمالها في غیر محلها ، حیث الأمر 

التصرف  لا یستطیعبالصرف یراقب المحاسب والعكس صحیح أو الواحد منهاما 
ر مبدأ الفصل بین الأمر بالصرف والمحاسب ب، لذلك اعت الآخربمعزل عن 
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العمومي كمبدأ أساسي كرس للحفاظ على المال العام وحمایة من كل أنواع التلاعب 
  .وأسالیب الغش 

  :الاستثناءات الواردة على مبدأ الفص بین الامر بالصرف والمحاسب العمومي/ ب

بب في العدید على ضوء هذا المبدأ وتطبیقه حرفیا على أرض الواقع الذي تس
من الصعوبات والعوائق التي أحالت دون السیر العادي للمرفق أو الهیئة العمومیة ، 

الدفع التي تطول في غالب الأحیان بسبب الاجراءات  بآجالبالخصوص ما تعلق 
  .دأ بالتي یمیلها تطبیق هذا الم

یراد العمومي لا تطبیقا للمبدأ العام فإن الا: الاستثناءات المتعلقة بمبدأ الایرادات 
یمكن أن یحصل إلا بناءا على سند تحصیل صادر عن الامر بالصرف ، والآمرین 
بالصرف هم وحدهم من لهم صلاحیة اصدار سندات تحصیل الایراد العمومي وهذا 
الامر لا یمكن ان یستند للمحاسب العمومي ولكن المشروع لم یغلق الباب كلیة وانما 

للمحاسب العمومي أن یقوم بتحصیل الایرادات دون ترك بعض الحالات أین یمكن 
تدخل الامر بالصرف ویتعلق الامر بإثباتات بسیطة تتعلق بتحصیل بعض الایرادات 
نقدا التي تعتمد على تصریح المدنیین بأنفسهم في بعض الضرائب غیر المباشرة 

    :   3والحقوق الجمركیة وحقوق التسجیل والتي نوردها فیما یلي

وهي ایرادات تكون بناءا على تصریح المدنیین أنفسهم  :الایرادات التي تكون نقدا / أ
، والتي تلاحظ بسرعة من طرف المحاسب بدون تدخل الأمر بالصرف ماعدا الرقابة 
اللاحقة لهذه التصریحات ، ونجد هذا بالخصوص في مجالات الضرائب المباشرة 

  والحقوق الجمركیة 

                                                             
  alibissaad . droit de la comtabilitepublique op cit page 78ـ 3
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المسمون ) مصالح الأمر بالصرف ( أعوان الادارة  : الإیراداتوكالات / ب
یرین والتسبیقات والمعنیون من طرف الأمرین بالصرف ، والمعتمدین من طرف سبالم

المحاسبیین العمومیین من الممكن أن یكفلوا ولحساب وتحت مراقبة المحاسبین 
تاریخ الصادر ب 108ـ93بتحصیل ودفع النفقات وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

   1993ماي  05

بقصد بالاستثناءات في مجال النفقات قیام  :الاستثناءات في مجال النفقات 
المحاسب العمومي یدفع النفقات دون أمر بالدفع من الأمر بالصرف والتي تبرز 

  :الأسباب تسهیلیة وضروریة لعملیات تنفیذ النفقات ، والتي بصورتین 

  مسبق  النفقات التي تدفع بدون أمر بالصرف

  :النفقات التي تدفع بدون أمر بالصرف المسبق ویتعلق بالحالات الاتیة

  الدفع بواسطة وكالات التنسیقات 

  أصل راس المال وفوائده المستحقة على قروض الدولة وكذا خسائر الصرف
 .المتعلقة بأصل راس المال

 ي النفقات ذات الطابع النهائي المنفذة في إطار عملیات التجهیز العموم
 .الممول من المساعدات خارجیة

وتقوم هذه العملیات على دفع النفقات دون تقید بالإجراءات المألوفة لتنفیذ النفقات 
العمومیة ومن دون أمر مسبق بدفعها من قبل الأمر بالصرف، لیتم تسویتها بعد ذلك 
من قبل هذا الأخیر بإصدار أوامر وحوالات دفع سنویة وعدا التحقق من صحة 

  .فقاتلنوشرعیة ا

  النفقات بدون أمر الصرفأما الصورةالثانیة فهي 
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  :النفقات التي تسدد بدون أمر بالصرف تكون في ثلاثة خالات

 معاشات المجاهدین ومعاشات التقاعد المسددة من میزانیة الدولة. 
 رواتب أعضاء القیادة السیاسیة والحكومة. 
 المصاریف والاموال الخصوصیة. 

ن النفقات تدفع من قبل المحاسب العمومي دون تدخل سابق أو فهذه الصورة م
لاحقمن قبل الامر بالصرف نظرا للطابع التكراري لهذه المصاریف والامتیازات التي 
تتمیز بها السلطات العلیا في الدولةوالطبیعیة الخاصة لبعض الانشطة و العلیات 

  .السریة

  والملائمة مبدأ التمییز بین الشرعیة: المبدأالقانوني/ 2

بموجب هذا المبدأ فإن كل ما هو شرعي أو قانوني یدخل في مفهوم المیزانیة ومن 
اختصاص المحاسب العمومي، بینما یدخل في مجال الملائمة كل ما هو صادر من 

  .قرارات شخصیة للأمر بالصرف

إن الشرعیة والقانونیة هي في الواقع ركیزة عمل كل من الأمر بالصرف 
أن كلاهما مرتبط ارتباطا وثیقا بتطبیق القوانین ولكن في  مومي، حیثوالمحاسب الع

بعض الحالات یسمح لهم بحریة اتخاذ القرار الذي یرونه ملائما في إطار مهامها 
  .ولكن بشرط عدم التعارض مع القوانین المعمول بها

فإذا افترضنا أن رئیس المجلس الشعبي البلدي یرید اقتناء عتاد و أجهزة 
م الآلي، فإن كل ما یتعلق بنوعیة الأجهزة، ملائمة للاحتیاجات هل هو الاعلا

  ضروري ویدخل في الاحتیاجات الملحة للمؤسسة
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فإن كل هذه الاستفسارات تدخل في اختصاص الأمر بالصرف وتتعلق 
بالملائمة لما إذا تساءلنا عن طریق التسدید لهذه الاجهزةوالوثائق المبررة ومن 

نه لا یصح دفع مبلغ الأجهزة من قبلالاستلام المادي اختصاص المحاسب لأ
والقانوني لهذه الاجهزة وتبریر كیفیة شرائها ومدى توفر الاعتمادات المادیة اللازمة 

  .لدى المؤسسة لتسدیدها

  :المبدأالمحاسبي أو التقني/ 3

  :عدم تخصیص الإیرادات للنفقات

الأموال العمومیة الناتجة عن الفكرة التي یتضمنها هذا المبدأ هي أن كل 
تحصیل الایرادات لا یمكن الغلق علیها في الخوانة وتخصیصها في نفس الوقت 
لتسدید نفقات معینة ومحددة وكانت هذه الفكرة مصدر قاعدتین هامتین في النظام 

  4.المالي الجزائري

كل السیولة لهیئة عمومیة مهما كان مصدرها في تستعمل لكل  :القاعدة الأولى
  .النفقات الخاصة بهذه الهیئة العمومیة ومهما كانت صحیحة النفقات

كل السیولة النقدیة للهیئات العمومیة هي نفس الوقت ملك لها  :القاعدة الثانیة
 17- 84من القانون  08،حیث كانت المادة )مال عام(ومسیرة من طرف الدولة 

المتعلق بقوانین المالیة صریحة في منع تخصیص  07/07/1984الصادر بتاریخ 
الإیرادات العمومیة لنفقات خاصة وتستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات المیزانیة 

  .العامة للدولة بلا تمیز

مبدأ عدم تخصیص الایرادات  :الاستثناءات الواردة على مبدأ المحاسبي أو التقني-
  :تسي هذه العملیات جمیع الاشكال التالیةللنفقات وتك

                                                             
 .99، ص2001العامة والمحاسبة العمومیة، دار المحمدیة العامة، الجزائر،حسین الصغیر، دروس في المالیة 4
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 .المیزانیة الملحقة -
  .الحسابات الخاصة للخزینة -
أو الاجراءات الحسابیة الخاصة ضمن المیزانیة العامة التي تسري على  -

الفقرة الثانیة من ( الاموال المخصصة للمساهمات او استعادة الاعتمادات 
المتعلق بقوانین  07/07/1984المؤرخ في 17-84من القانون  08المادة 
 ).المالیة

بالمقابل نجد النفقات العمومیة تكون مخصصة وموزعة على مختلف البنود 
والحسابات المرخصة في المیزانیة، وبالتالي فإن احترام هذا التوزیع والتخصیص 
وللنفقات العمومیة مثلما هي موزعة في المیزانیة المعتمدة الزامي، وان أي تجاوز 

  للنفقات 
  .ن المبالغ والاعتمادات المرخصة في المیزانیة یتحمله المحاسب العموميع

  :مبدأ تخصیص النفقات/ 4

إذا فإن مبدأ عدم التخصیص هو الذي یحكم الایرادات إن النفقات یحكمها   
مبدأ التخصیص بمعنى أن الاعتمادات المالیة المفتوحة في المیزانیة من قبل 

  5.الهیئات الرقابیة المختلفة

  :خصائص المحاسبة العمومیة: المطلب الثالث

  :تتمیز المحاسبة العمومیة بمجموعة من الخصائص التي نوجزها فیما یلي

هي المحاسبة بصفة عامة: المحاسبة العمومیة عبارة عن إطار محاسبي ممیز/1
نظام معلومات وأطار تنظیمي الذي یسمح بتسجیل معطیات رقمیة للمؤسسة أو هي 

حددة، تسمح بإعطاء معلومات تخص الذمة المالیة للمؤسسة أصول معینة لفترة م
                                                             

 .101حسین الصغیر، مرجع سابق، ص 5
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وخصوم  ونتیجة الدورة ووضعیة المؤسسة تجاه الغیر وكذا كیفیات تكوین التكالیف 
والاسعار بالنسبة للأشخاصالمعنویین فإن المحاسبة العمومیة تقلیدیا كانت تسمى 

  :محاسبة الصندوق

میكانیزمات تطور عناصر الاصول حیث كانت موجهة ولیس لاتجاه اجراءات 
الصافیة، ولكن باتجاه المراقبة المحددة للنفقات والوقایة من التهرب وتحویل الاموال 

  .وسرقتها أو تبدید المال العام

أما النظرة الحالیة للمحاسبة العمومیة فهي تتعدى هذا المفهوم التقلیدي وتتجه   
ها من المخطط المحاسبي الوطني فهي نحو تقریب محاسبة الدولة والهیئات التابعة ل

تبحث عن استبعاد فكرة كونها منظم وضابط للمال العامالى تحلیل النتائج ووضع 
الخطوط العریضة لمحاسبة الممتلكات وتسهیل استعمال الحسابات العمومیة لفائدة 

  .المحاسبة الوطنیة

العمومیة التي إن استقلالیة قانون المحاسبة  :المحاسبة العمومیة فرع متخصص/ 2
أضحى یحتل مكانة هامة في القانون المالي الجزائري الى جانب قانون المیزانیة 
والقانون الجبائي أصبحت تظهر بصورة حقیقة وجلیة حیث تضاف لقواعد خاصة بها 
في تسییر العلاقات الداخلیة للهیئات العمومیة وتعتبر هذه القواعد منظمة ومراقبة 

  .هیاكل مؤسسات الدولةللعملیات المالیة لدى 

  :المحاسبة العمومیة مزیج من القواعد القانونیة والتقنیة: ثالثا

إذا اعتبرنا المحاسبة العمومیة هي أداة تنفیذ المیزانیة ومراقبة المال العام   
  انتاج ومزیج لقواعد قانونیة اخرى تقنیة فلانها
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 1990أوت  15المؤرخ في  90/21یعتبر القانون رقم  :القواعد القانونیة/ 1
  .6والمتعلق بالمحابة العمومیة في الجزائر وعادة ما یسمى قانون المحاسبة العمومیة

  

/ 07/09المؤرخ في  311-91إضافة إلى ذلك نجد المرسوم التنفیذي رقم   
جع باقي والمحدد لشروط الاخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین وایرادات مرا 1990

  .الحسابات وكیفیات اكتساب تامین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین

والمحدد  07/09/1991المؤرخ في  313-91المرسوم التنفیذي رقم -
لإجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون 

 .وكیفیاتها ومحتواها
والمتعلق  17/09/1991المؤرخ في  313-91المرسوم التنفیذي رقم  -

 بإجراءات تسخیر الامرین بالصرف للمحاسبین العمومیین

كما وجدت عدة احكام تشریعیة متعلقة بالمحاسبة العمومیة، لاسیما تلك   
المعدل والمتمم المتعلق بكافة  07/07/1984المؤرخ في 17-84الواردة في القانون 

ذا ك ان التشریع والتنظیم یعدان قوانین المالیةومختلف قوانین المالیة السنویة وإ
مصدران اساسیان لقواعد المحاسبة العمومیة فهناك مصادراخرى لهذه القواعد تتمثل 

  :على وجه الخصوص في

والمتعلقة برقابة  1996وهي الاحكام التي تنص علیها دستور سنة  :الدستور  - أ
البرلمان على استعمال الاعتمادات المالیة التي یقرها من طرف الحكومة 

تعطي الحق للبرلمان في ) 1996دستور(ناك مجموعة من مواد الدستور وه
تلتزم الحكومة بأن تقدم كل سنة بیانا "من الدستور  84الرقابة من بینها المادة 

                                                             
 .1990أوت  15الصادرة بتاریخ  35المتعلق بالمحاسبة العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم  21-90القانون 6
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عن السیاسة العامة تعقبه مناقشة العمل وأداء الحكومة لمعرفة مدى تنفیذ 
  .برنامج الحكومة بعد تعیینها

یمكنه اعطاء تفسیر لقواعد المحامیة العمومیة الذي : الاجتهاد القضائي  - ب
عندما تكون غامضة او محل انتقاء او جدل أثناء التطبیق وكذا سد للفراغ 

 .القانوني في بعض الحالات

تهدف القواعد التقنیة الخاصة بالمحاسبة العمومیة بصفة  :القواعد التقنیة/ 2
مومیة تحدید كیفیاتها عامة الى بیان او وصف العملیات المالیة للهیئات الع

تسجیلها وعرض الحسابات المتعلقة بها وتكون هذه القواعد في أغلب الاحیان 
  .محددة في مجموعة من التعلیمات الصادرة عن وزارة المالیة

  :اهداف المحاسبة العمومیة: المطلب الرابع

  :تكمن اهداف المحاسبة العمومیة والغایة منها في تحقیق ما یلي  

ال العمومیة من التلاعب بشتى انواعه كونه من خلال وحدة حمایة الامو  -
الصندوق وتبریر العملیات المتصلة به من قبض ودفع للأموال وتسجیل 

 .تغیرات الرصید والرقابة علیها
 .ضمان اخترام ترخیصات المیزانیة من خلال القواعد والتقنیات المعمول بها -
 .معرفة المركز المالي للهیئات العمومیة -
 .العملیات المالیة ونتائجها في المحاسبة الوطنیةدمج  -
 .الرشادة في الاتفاق بصرف الاموال  بكفاءة وعقلانیة -
توفیر المعلومات اللازمة للمسائلة هي الالتزام بتقدیم تفسیرات وتبریرات عن  -

اعمال الوحدة العمومیة الى السلطة التشریعیة او ایة جهاز تنفیذ او قضائي 
 .في طلب ذلك له الحق او المبرر
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  :وللمسائلة نوعین

 تهدف المحاسبة العمومیة الى توفیر المعلومات اللازمة  :المسائلة المالیة
للتأكد من الالتزام بالتشریعات والقوانین المالیة والتأكد من ان الاتفاق تم في 

 .حدود الاعتمادات المخصصة
 ومات للتأكد من وتهدف المحاسبة العمومیة إلى توفیر معل :المسائلة الاداریة

أن الموارد المخصصة للوحدة العمومیة تراعي الجوانب الاقتصادیة في عملها 
و كذلك تهدف لتوفیر المعلومات اللازمة لتقییم أداء المؤسسة والوحدات 

 .الحكومیة
توفیر المعلومات اللازمة لأغراض الرقابة وهي الرقابة على الموارد  -

یة والمحافظة علیها وكذا اللوائح الاقتصادیة المخصصة للوحدات الحكوم
المالیة التي تحدد الضوابط المختلفة للتصرف في الموارد والاجراءات اللازمة 

. 
توفیر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات حیث تعد هذه المعلومات في شكل  -

 :تقاریر دوریة او لأغراض محدودة وتفید هذه المعلومات المجالات التالیة
التكالیف والایرادات للعام الحالي بالأعوام السابقة ومع المقارنة بین  -

 .المتوقعة مستقبلا
 تحدید حجم الموارد الازمة لتحقیق السیاسات المرجوة  -
تقسیم عملیات تحصیل الایرادات واقتراح اسالیب وطرق لزیادة فعالیة  -

 7.عملیة التحصیل
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  )المسیلة(المحاسبة العمومیة ودورها في تسییر شؤون بلدیة المعاضید : المبحث الثاني

  :المعاضیدلمحة عن بلدیة  :المطلب الاول 

ولایة  –هي احدى بلدیات دائرة ولاد دراج  المعاضیدان بلدیة : تعریف بلدیة المعاضید 1
وعدد  2كلم 264كلم تبلغ مساحتها 36المسیلة تقع شمال شرق مدینة المسیلة على بعد 

البارد الممطر شتاءا مع  التلىیتمیز مناخها  1998حسب احصائیاتنسمة  22222سكانها 
  .تساقط الثلوج والمعتدل صیفا

یعتمد اغلب سكانها في حیاتهم على الفلاحة الجبلیة والصناعة التقلیدیة بها 
هكتار حدائق وبساتین وتمتد على طول واد فرج والغیل وتشتهر بالفلاحة الجبلیة في 1500
التي بها سهول خصبة ذات المردود الجید ومناطق غابیة بها مختلف أنواع  الصراءمنطقة 

لوك مما یجعلها تتمیز بمناظر طبیعیة خلابة زیادة على ما الأشجار خاصة منها شجرة الب
تحتویه من آثار إسلامیة ورومانیة خاصة لعة بني حماد التي كانت یوما ما عاصمة المغرب 
والأوسط كما تشتهر المنطقة بصناعة الزرابي بما یعرف بالزربیة المعضادیة المعروفة على 

دیة الأخرى كصناعة الحصیر وأواني الأكل المستوى الوطني إلى جانب الصناعات التقلی
  .الخشبیة منها والفخاریة وغیرها

ة تسمى بلدیة المعاضید المختلطة، وكان دیكانت البل 1956 قبل سنة: نشأة البلدیة/ 2
مقرها الإداري ببرج بوعریریج وكانت تظم عدة أعراش كبرى نذكر منها على وجه 

د، عین تاغزوت، غیلاسة، الرابطة، برج المهدیة، سیدي مبارك، راس الوا(الخصوص  
  ).الغدیر، العش، أولاد خلوف، القصور، القصب، المعاضید

 692/56هذان الأخیر انهما اللذان یشكلان بلدیة المعاضید بموجب المرسوم رقم 
ضمت البلدیة إلى أولاد دراج بموجب  1963وفي عام  28/06/1956المؤرخ في 
غیر انه وفي نفس السنة أعید بناء  16/05/1963المؤرخ في  189/63المرسوم رقم 
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نشاء بلدیة المعاضید الجدیدة طبقا للمرسوم رقم   02/12/1963المؤرخ في  644/63وإ
 1974وكانت تابعة لدائرة المسیلة، ولایة سطیف وبمقتضى التقسیم الإداري لسنة 

أصبحت  1985أصبحت بلدیة المعاضید تابعة لدائرة المسیلة ولایة المسیلة إلى غایة 
  .تابعة لدائرة ولاد دراج ولایة المسیلة

والجزء الجنوبي بالطابع السهبي  التلىیتمیز الجزء الشمالي من البلدیة بالطابع 
  :الرعوي موزعة على النحو التالي

 .هكتار 4100مساحة مسقیة -
 .هكتار 15640مساحة فلاحیة غیر مسقیة  -
 .هكتار 3650مساحة رعویة  -
 .هكتار 3010 مساحة جبلیة ورعویة -

  )شعایبأولاد وواد  –واد فرج (یشق البلدة وادان یجریان طول السنة 

الفلاحة السائدة بالمنطقة هي فلاحة فردیة خاصة بمنطقة الصراد ذات التربة 
تربیة المواشي والابقار والنخل بشكل (الخصبة، حیث تستعمل الآلات الفلاحیة الحدیثة 

استغلال مادة  -ناعة الحصیر وغیرها من الاشیاءاستغلال نبات الحلفاء في ص -فردي
الزربیة والحولي  وبالأخصصناعة الصوف ) اواني الاكل( الخشب في الصناعات الخشبیة 

  .والملحفة والافرشة

  : الهیكل التنظیمي لبلدیة المعاضید/ 2

  :یتكون الهیكل التنظیمي للبلدیة من اربعة مكاتب تحدد كالتالي

 :مكتبین) 2(الامانة العامة تتكون من  -
 )3(ثلاث مكاتب مصلحة التنظیم والشؤون العامة  -
 .مكاتب) 3(مصلحة الشؤون الاداریة والمالیة  -
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 .مكاتب) 3(مصلحة العملیات التقنیة  -

  :بحیث یتفرع عن كل مكتب من هذه المكاتب كذلك عدة فروع كالتالي

 یتفرع عنها مكتبین  :الامانة العامة -1

  ب كتابة المجلسمكت –

  مكتب المصالح المشتركة 

 :تتكون كذلك من :والشؤون العامة التنظیممصلحة  -2
 .مكتب التنظیم -
  .مكتب الحالة المدنیة -
 :مكتب الشؤون العامة یتفرع عنه -
 فرع الشؤون الاجتماعیة 1 -
 .فرع الشؤون العامة2 -

  :مصلحة الشؤون الاداریة والمالیة تحدد بثلاث مكاتب/ 3

 .الموظفینمكتب تسییر  -
 .مكتب المیزانیة والعملیات المالیة -
 مكتب الصفقات وممتلكات البلدیة -

  .فرع الصفقات  -1یضم 

  .فرع ممتلكات البلدیة-2     
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  مكتب البناء والتعمیر : مصلحة العملیات التقنیة/ 4

 مكتب الاستغلال المباشر -
 مكتب الحضیرة والصیانة العامة ویظم  -

  .فرع الصیانة العامة-1                     

  .فرع تسییر المخازن والعتاد-2                     

  ).03: (المصالح –) 01: (الامانة العامة   -ملاحظة تشیر الى ان 

  .منصب عمل 21الى ان مجموعها اصبح ) 06(الفروع  –) 11: (المكاتب-
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  :مدخل نظري للمیزانیة البلدیة: المطلب الثاني

تقوم به البلدیة في اقلیمها الخاص یجعلها  أنأنواعالنشاط التي: تعریف میزانیة البلدیة/ 1
لها میزانیة خاصة الا  محیطها هذاما یجعلثم مع  ریة مستقلة تتخذ قراراتها لوحدهاوحدة ادا

  انها تختلف في بعض المبادئ الخاصة 

بعیین الاعتبار عند امداد المیزانیة كل التوجیهات  تأخذغیر ان البلدیة یجب ان 
  الحكومیة

والنفقات العمومیة ویتم اعدادها  للإیراداتفمیزانیة البلدیة هي وثیقة محاسبیة تقدیریة 
رئیس المجلس الشعبي البلدي (لطة التشریعیة لدورة مهنیة مصادق علها من طرف الس

  )واعضاءه

ونفقاتها السنویة لتتشكل كذلك  لإیراداتهامیزانیة البلدیة هي جدول التقدیرات الخاصة 
الاذن من الادارة تمكن من سیر المصالح العمومیة، من خلال التعریف یمكننا  لأمر

  :استخراج خاصیتین بها

البلدیة ونفقاتها بمعنى انها بین  تأثیرلخاصة لمدى المیزانیة هي جدول التقدیرات ا -
 .التفصیل لمجموع ما تنفقه البلدیة وما تحصله من مبالغ مالیة سنویة

تتم عملیتي التصویت والمصادقة من طرف المجلس : والإدارةذن المیزانیة امر بالإ -
تضفي علیها صفة قانونیة مما یخول لرئیس البلدیة القیام  الشعبي والسلطة الوصیة

 .بعملیات تحصیل الایرادات وذلك لتغطیة نفقات البلدیة

كما تعتبر المیزانیة وثیقة سیاسیة حیث توضح اختیار السلطة السیاسیة من خلال 
بمثابة بعد المصادقة علیها تصبح  لأنهاالاحكام المالیة المتخذة وتعتبر كذلك وثیقة مالیة 

  1.قوانین خاصة
                                                             

  .المتعلق بالبلدیات 07/04/1990لاالمؤرخ في 08-90من قانون  149المادة 1
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  :الاعوان المكلفون بتنفیذ المیزانیة/ 2

  بالتنفیذ والرقابة بعد المصادقة على المیزانیة ترسل نسخة منها الى الاعضاء المعنیین

  1.المیزانیة بإعدادالاعوان المكلفون : 1ف

الدولة  بأموالهو كل شخص یؤهل قانونیا لتنفیذ العملیات المتعلقة  :الامر بالصرف/ 1
والمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة كما یمكن للآمر بالصرف تفویض التوقیع 

   .العامین العاملین تحت سلطتهم للموظفین

  1ویكون رئیس المجلس الشعبي البلدي هو الامر بالصرف الرئیسي لمیزانیة البلدیة

  : مهام الآمر بالصرف/ أ

 .والنفقات للإیراداتمسك محاسبة اداریة  -
 .اعداد المیزانیة وعرضها للمصادقة -
 .الشخص الوحید الذي یخول له القانون اصدار سندات التحصیل -
 .تقدیم الحساب الاداري الخاص بالبلدیة -
تقدیم الوضعیة المالیة المتعلقة بعملیتي الالتزام والامر بالدفع وكذلك كل ثلاثة اشهر  -

 .الى الوزارة

د او مكلف بتنفیذ المیزانیة یعد محاسبا عبارة عن عون ینف :المحاسب العمومي/ 2
عمومیا كل شخص یعین قانونیا للقیام بالعملیات الخاصة بأموال الدولة أو كل من تكلف 

العمومیة كما یعتبر امین الخزینة المحاسب  بالأموالقانونا بمسك الحسابات الخاصة 
  .الرئیسي على مستوى البلدیة

  

                                                             
 121دار المحمدیة  ص   2001-2طبعة ،دروس في المالیة والمحاسبة العمومیة ،حسین الصغیر 1
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 :مهام المحاسب العمومي  - أ
 .الجماعات المحلیةمسك محاسبة  -
 .تحصیل الایرادات ودفع النفقات -
 .متابعة حركة تمثیل المیزانیة -
 ).دفاتر محاسبیة(الحفاظ على الوثائق الاداریة  -
وارساله الى الوزارة الوصیة ومجلس المحاسبة لا یقبل دفع أي  النسبيحساب الاعداد  -

 :نفقة قبل التأكد من
 .مطابقة العملیات للقوانین  -
 .بالصرفصفة الآمر  -
 .شرعیة عملیة تصفیة النفقات -
 توفر الاعتمادات الكافة -

  .هو الاجراء الذي بموجبه یتم اثبات نشوء الدین على البلدیة :الالتزام/ 1

 .حكم قضائي ضد الدولة كتعویض لموظف كإصدارمثلا  :الالتزام القانوني -

  .المحاسبیةوالتحقق من صحة الوثائق ةاالمؤدمراقبة الخدمة  تعني :التصفیة/ 2

  .محاسب العمومي لدفع مبلغ الدین الى صاحبهال إلى بوجه الآمر بالصرف الامر بالدفع/ 3

بموجبه اجراء الدین فیقوم المحاسب بالتدقیق من  الذيهو الاجراء  :تنفیذ محاسبي– 2-2
 :صحة النفقة ومنه المحاسب له صفتین

  .امین الصندوق –مدقق او دافع 
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  میزانیة البلدیة من الاعداد الى الاعتماد : الثالث بلطمال

من التحضیر  انطلاقاتمر المیزانیة بعدة مراحل حتى تكون جاهزة وقابلة للتصرف 
  .وصولاالى الرقابة بالاعتمادوالاعداد مرورا 

  :تحضیر واعداد میزانیة بلدیة المعاضید: الأول

تسبق سنة تنفیذ المیزانیة تتم مراسلة رئیس الاخیرة من السنة المالیة التي في الأشهر 
المجلس الشعبي البلدي من طرف الوالي وطبقا لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة یطلب من 

وبعد ذلك یتم ) 02أنظر الملحق ( خلالها الشروع في تحضیر واعداد مشروع المیزانیة 
مع لجنة المیزانیة المالیة  الشروع في تحضیر المیزانیة من طرف الامین العام وبالتنسیق

  .وتحت اشراف رئیس المجلس الشعبي البلدي

  .وتختلف خطوات تحضیر كل میزانیة السیر ومیزانیة التجهیز والاستثمار

  :ة لقسم التسییرسببالن

 :وانطلاقا من جانب الإیرادات

منتوجات : 70اعتمادا على تقدیر المداخیل الذاتیة للبلدیة والتي تشمل كل من الباب   
ناتج من : 71دج، وكذلك الباب  1798810.82الاستغلال الذي قدر في میزانیة البلدیة 

دج، بالإضافة إلى تقدیرات المداخیل 2060220.00الأملاك العمومیة والذي قدر ب 
الجبائیة المقدرة من طرف مدیریة الضرائب لولایة المسیلة والمرسلة في بطاقات حسابیة إلى 

دج وتقید في 12628ب  2015لرسم العقاري والتطهیري والمقدر لسنة البلدیة وتظم ا
الرسم العقاري كما تظم الرسم على النشاط المهني والذي  760المیزانیة تحت حساب المدادة 

أنظر (دج بالإضافة إلى رسوم أخرى  6623950.00والذي قدر  761یسجل في المادة 
عانات والذي أخذ  73ثل الباب ، وكذلك الإعانات المتوقعة م)01الملحق رقم  تحصیلات وإ
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: ممنوحات صندوق التضامن البلدي: 74دج والباب  25494137.50قیمة 
  ).03أنظر الملحق رقم... (دج 53664400.00

  :أما فیما یخص جانب النفقات

یتم وضع التقدیرات اعتمادا على السنة المالیة السابقة مع الأخذ بعین الاعتبار ترتیب   
  :سب درجة الأهمیة فهي تنقسم إلىالنفقات ح

والتي لا یمكن تفادیها ومنها خاصة مصاریف المستخدمین  :الأعباء الإجباریة -
والأعباء الاجتماعیة والتمویل الذاتي الإجباري، والمساهمات الإجباریة، والتزود 

  .بالهاتف والطاقة
وتظم  وهي مجمل الأعباء اللازمة لحسن مصالح  البلدیة :الأعباء الضروریة -

 .خاصة والوقود، والمواد واللوازم المكتبیة، ومواد الصیانة
وهي الأعباء والتي یمكن للبلدیة تحملها في حدود توفر الموارد  :الأعباء الاختیاریة -

 .المالیة ومنها الإعانات والدعم الممنوحة للجمعیات وغیرها
 :بالإضافة إلى أن هناك نفقات تقدر حسابیا مثل

المادة + المساهمة في المساعدة الاجتماعیة : 731المادة =عدة اجتماعیة مسا: 658المادة 
  .توزیع الموارد الخاصة: 741المادة + رسوم على الأفراح : 734

  :وقد حسبت في المیزانیة المرفقة كالتالي

  .111600.00+  20000.00+  344300.00=  658المادة 

  655900.00= 658المادة 

 –ضرائب مباشرة : 76الباب =( ض المباشرة . صندوق ضالمساهمة في : 68ةالماد-
  . %2× )الرسم الإجمالي الوحید على تأدیة الخدمات: 750المادة 
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الرسم الإجمالي : 750المادة  -ضرائب مباشرة: 76الباب=(مساهمات أخرى : 649المادة -
  .%2×)الوحید على تأدیة الخدمات

المساهمة في : 68الباب -مباشرة ضرائب: 76الباب =(مساهمات أخرى: 649المادة-
 .%4× )صندوق ض ض المباشرة

المساهمة في صندوق ض : 68المادة- ضرائب مباشرة: 76الباب= (إعانات : 657المادة -
  .%3×)ض المباشرة

ویتم اقتطاع نسبة معینة من مجموع نفقات التسییر لقسم التجهیز والاستثمار ولا یمكن 
  . %10أن تقل من 

  :الاقتطاع لنفقات التجهیز والاستثمار وتحسب كما یلي:83وتسجل في الباب 

+ معادلة منح التوزیع: 740المادة = [(الاقتطاع لنفقات التجهیز والاستثمار : 83الباب 
 –) ضرائب مباشرة: 76الباب + الرسم الجمالي الوحید على تأدیة الخدمات : 750المادة 

: 649المادة+ إعانات : 657المادة + المساهمة في صندوق ض ض المباشرة: 68الباب (
  .%10×)]مساهمات أخرى

  :كالتالي 2015وقد طانت في میزانیة بلدیة المعاضید لسنة 

  .دج 6160579.77= الاقتطاع لنفقات التجهیز والاستثمار : 83الباب 

  )04أنظر الملحق رقم(

  :أما بالنسبة لقسم التجهیز والاستثمار

الاقتطاع لنفقات التجهیز : 83الباب(التسییر یتم انفاق المبلغ المقتطع من قسم
والتي تمثل  820دج بالإضافة إلى المادة  6160579.77والذي یبلغ لدینا ) والاستثمار

المتمثلة  240دج والمادة  101910301.36الفائض المرحل ومبلغا في المیزانیة تقدر ب 
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یرادات أخرى لم تستغل في قسم التسی یر، وذلك لخلق مشاریع في تعویض أضرار الكوارث وإ
استثماریة تهدف من خلالها إلى إعادة تأهیل المرفق العام المحلي لأجل تحسین ظروف 
معیشة السكان لأنه من الأولویات الهامة للبلدیة، تستخدم الإیرادات المخصصة لقسم 

  :التجهیز والاستثمار لتغطیة نفقاتهما والتي تذكر منها

ومثل ذلك اقتناء البلدیة لأشجار تزیین : نقولات والعتاد الكبیرمشاریع اقتناء الم: 214المادة 
  .دج364579.77:والتي بلغت قیمتها

إنجاز ملفات تسجیل : وقد قامت البلدیة بأشغال جدیدة نذكر منها: أشغال جدیدة: 203المادة
والتي قدرت مصاریفها  15/08الممتلكات العقاریة للبلدیات في إطار القانون 

  .دج 2000000.00ب

أنظر الملحق (ولم تقم البلدیة بأي تصلیحات لهذه السنة : تصلیحات كبرى: 231المادة
  ).26رقم

یرادات      ).05أنظر الملحق(بعد تحظیر قسما المیزانیة تنجز في شكلها نفقات وإ

  :مرحلة اعتماد میزانیة بلدیة المعاضید: ثانیا

قبل المجلس الشعبي البلدي  یتم في هذه المرحلة التصویت على مشروع المیزانیة من   
باقتراح رئیسه والمصادقة تكون من طرف السلطة الوصیة وفي بلدیة المعاضید السلطة 

  :نسمة ویتم ذلك على مرحلتین 50000الوصیة هي دائرة ولاد دراج لأن عددها یقل عن 

  :مرحلة التصویت على مشروع میزانیة البلدیة: المرحلة الأولى/ 1

أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق  31میزانیة الأولیة قبل یتم التصویت على ال
جوان من السنة المالیة التي تنفذ فیها  15تنفیذها ویتم التصویت على المیزانیة الإضافیة قبل 

واللجنة المالیة للمجلس الشعبي البلدي لها أن تطلب من ) من القانون البلدي 151المادة (
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ید من المعلومات وبیانات ومستندات تقییدها في دراسة وفحص مطالح البلدیة المختلفة ما تر 
مشروع المیزانیة واقتراح التعدیلات اللازمة والمناسبة، ویقوم المجلس الشعبي البلدي 

من القانون  182بالتصویت على الاعتمادات المالیة بابا بابا ومادة مادة وهذا طبق للمادة 
، الجریدة الرسمیة 2011جویلیة  03فق ل والموا 1432شعبان  01والمؤرخ في  11/10

، كما یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي إجراء تحویلات من باب إلى باب داخل 37العدد 
  ).07أنظر الملحق ( نفس القسم عن طریق مداولة 

  :المصادقة على میزانیة البلدیة: المرحلة الثانیة

لبلدي یعد التصویت علیها إلى یتم تحویل میزانیة البلدیة من قبل المجلس الشعبي ا
مرفقا بمحضر لجنة المالیة أو دفتر الملاحظات ومداومة السلطة ) الدائرة(السلطة الوصیة 

، لا یمكن المصادقة علیها مالم تكن متوازنة، فإن الدائرة بصفتها )دائرة أولاد دراج(الوصیة 
وتطرح من جدید  السلطة الوصیة تقوم بإرجاعها إلیه خلال خمسة عشر یوما لتصحبها

أیام فإذا صوت علیها  10للمداولات والتصویت علیها من قبل المجلس الشعبي البلدي خلال 
من 155مجددا دون توازن تتولى السلطة ضبطها تلقائیا وذلك حسبما نصت علیه المادة 

  .1990أبریل  07الموافق ل  1410رمضان 12المؤرخ في  90/08قانون 

  :یة المعاضیدتنفیذ میزانیة بلد: ثالثا

یتم تنفیذ میزانیة البلدیة في إطارین الأول تنفیذ النفقات الثاني تحصیل الإیرادات ، 
الاولى إداریة یتولاها رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته الآمر  بمرحلتینوهي تمر 

  .بالصرف والثانیة محاسبة یتولاها أمین الخزینة بصفته المحاسب العمومي للبلدیة
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  :أولا إلى تنفیذ النفقات وسنتطرق

  :ویمر بمرحلتین متكاملتین وهما :تنفیذ النفقات: أولا

  )الآمر بالصرف( یتولاها رئیس المجلس الشعبي البلدي  :مرحلة إداریة: الأولى

  ).المحاسب العمومي( یتولاها أمین الخزینة : مرحلة محاسبة: والثانیة

  :المرحلة الإداریةوسنتطرق إلى شرحها كما یلي انطلاقا من 

  .ویتضمن الالتزام والتصفیة والأمر بصرف النفقة :المرحلة الإداریة/ 1

من قانون المحاسبة العمومیة فإنه وبعد الالتزام  19حسب المادة : الالتزام بالنفقة  - أ
بالإجراء الذي یتم بموجبه إثبات نشوء الدین وقبل الالتزام بأي نفقة یجب التكفل 

حة في المیزانیة وفیما یخص التجهیز یتم  التكفل بمبلغ رخصة بالاعتمادات الممنو 
البرنامج وترسل التكفلات في شكل كشوف ارتباط للمراقب المالي للتأشیرة علیها أنظر 

  )10و 09(الملحق رقم 
والالتزام بالنفقة هو بمكانة طلب موجه الآمر بالصرف للمراقب المالي طالبات تأشیرته 

وبعد التأكد من شرعیة وصحة الوثائق  المقدمة یضع المراقب ) النفقةمبلغ ( لتسدید الدین 
المالي تأشیرته بالموافقة على یداد مبلغ النفقة والى جانب المعلومات التي تتضمنها بطاقة 
الالتزام یصنف المراقب المالي رقم وتاریخ الطلبیة رقم وتاریخ وجهة الفاتورة على بطاقة 

 ).11و  08أنظر الملحق ( الالتزام

تسمح هذه العملیة بالتحقیق والتأكد من تأدیة الخدمة حسب الشروط : التصفیة  - ب
المتفق علیها في عقد الالتزام، على أساس الوثائق والمحاسبة المقدمة وتحدید المبلغ 
الفعلي للنفة العمومیة، مع التأكد المادي من الإنجاز الفعلي للخدمة، ووفقا لهذا یقوم 

إقرار كتابي أما في وثیقة خاصة أو كتابیا على ظهر الفاتورة الآمر بالصرف بعمل 
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تفید أن الخدمة قد أنجزت حسب الاتفاق وتسمى بعملیة الخدمة المنجزة ،وبتوقیع من 
  ).12أنظر الملحق رقم ( الآمر بالصرف أسفل العبارة 

هو عبارة عن تكلیف المحاسب بتلخیص ): الأمر بالدفع( :الأمر بصرف النفقة  - ت
ة من دینها عن طریق إرسال الآمر بالصرف ولأمر بالدفع أو حوالة للمحاسب البلدی

العمومي على أن تكون مرفقة بوثائق محددة في حالة استشارة أو صفقة، وترسل 
من كل  20الحوالات إلى المحاسب العمومي في امل محدد من بدایة الشهر إلى 

عها المحاسب إلى الآمر شهر لتسدید النفقة في حالة ورود خطأ في الحوالة یرج
رسالها قبل نهایة الشهر تعاد الحوالة برقم جدید في حالة  بالصرف لأداة تصحیحها وإ

 ).14و 13(أنظر الملحق ). نهایة الشهر(عدم إرسالها في الأجل المحدد 
 :المرحلة المحاسبیة  - ث
هي المرحلة الأخیرة من مراحل صرف النفقة العامة وتنفذ من طرف أمین الخزینة   - ج

صفته محاسب عمومي بالنسبة للبلدیة وتمر بمرحلة وحیدة وهي دفع مبلغ النفقة ب
للدائن الحقیقي للبلدیة حیث یقوم المحاسب العمومي بدفع مبلغ النفقة المستحق وهذا 
بعد التأكد من الصحة القانونیة للوثائق المقدمة وكذلك من هویة الدائن ویجب عله 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة والمؤرخ في  30/21من قانون  36كذلك حسب المادة 
 :أن یتأكد من  1990الموافق ل 1411محرم  24

 . مطابقة العملیة للقوانین المعمول بها -
 .صفة الآمر باصر فاو المفوض له -
 .شرعیة عملیة تصفیة النفقات -
 .توفیر الاعتماد -
 .تسدید أداء الخدمة -
 .الدیون التي لم تسقط آجالها أنها محل معارضة -
 .الطابع الإجرائي للدفع -
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وبعد التأكد والاطلاع التام على الشروط یقوم المحاسب العمومي بتحریر شیك  
بالمبلغ الواجب دفعه للدائن ویرسل إلى الخزینة أو البرید مرفوق بكشف ) خزینة أو برید(

  .تحویل نفقات عمومیة بالإضافة إلى جدول تفسیري لتحویل نفقات
 :الإیراداتتنفیذ : ثانیا 

  :تتمثل إیرادات البلدیة في

وقد  70منتوجات الاستغلال والتي تفید في الباب : ونذكر منها المداخیل الذاتیة للبلدیة
دج وناتج الأملاك العمومیة وقد قدرت في نفس  1515529.52ب  2015قدرت لسنة 

  .الخ...دج  1460220.00السنة ب 

لمباشرة وغیر المباشرة مثل الرسم على النشاط تتمثل في الضرائب ا: المداخیل الجبائیة
ب  2015والذي قدر من طرف مدیریة الضرائب لسنة  761المهني الذي یسجل في المادة 

والتي تمثل الرسم العقاري وقد قدرت ب  760دج وأیضا المادة  65595443.00
  ...دج  747978الرسم على القبعة المضافة وكان تقدیرها : 750دج والمادة  12628.00

المتمثل في ممنوحات صندوق التضامن البلدي  74مثل الباب : الإعانات من طرف الدولة
استفادت بلدیة المعاضید من إعانة من طرف وزارة  2014وفي سنة ) إ. ت. و. ص(

على أن تفید في  2014الداخلیة والجماعات المحلیة بخصوص منحة التوزیع بالتساوي لسنة 
دج،  76504000.00منح معادلة التوزیع والتي تبلغ قیمتها  :740المادة : 74الباب 

وكذلك تحصلت في نفس السنة على إعانة ممنوحة لتغطیة الزیادات في الأجور وبلغ مبلغها 
في قسم النفقات ) مصاریف الشحن: ( 61دج على أن تسجل في الباب 23900000.00

عانات أخرى  )إعانة الدولة والجماعات المحلیة الأخرى(  733والمادة  في قسم الإیرادات وإ
  ).17، 16، 15(أنظر الملاحق ...مثل تعویض نقص القیمة الجبائیة

  وتمر الإیرادات عند تنفیذها بمرحلتین مرحلة إداریة وأخرى محاسبیة
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  :وتكون في مرحلتین هما: المرحلة الإداریة: 1

لإثبات الإجراء الذي یتم یعد ا" من قانون المحاسبة العمومیة  16حسب المادة : الإثبات/ أ
بموجبه تكریس حق الدائن العمومي هنا هو البلدیة وفي هذه المرحلة لابد من توفر وثیقة 
قانونیة تبین وتثبت نشوء حق لصالح الخزینة العمومیة على حساب الغیر كإعانة الدولة 

  )17أنظر الملحق(الناتجة عن قرار وزاري 

تحدید المبلغ الصحیح لدیون الواقعة على المدین تسمح تصفیة الإیرادات ب :التصفیة/ ب
  لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصیلها

یتم تحدید وحساب بدقة مبلغ الدین الواجب تحصیله من خلال وثائق : تحدید مبلغ الإیراد
أنظر (تتنوع بتنوع مبلغ الإیراد مثل محاضر المداولات التي تقتضي بفتح اعتماد مالي 

  ).18الملحق

بعد تحدید وحساب مبلغ الإیراد ویقوم الآمر  :دار سند الإیراد أو الأمر بالتحصیلإص- 
بالصرف بإصدار وثیقة قانونیة تسمى سند التحصیل ویقدمها إلى المحاسب المكلف 

  .بالتحصیل ویبین هذا السند صفة المین، طبیعة الإیراد، قاعدة حساب الإیراد

  :المرحلة المحاسبیة- 

حیث بعد الإجراء الذي یتم بموجب إیراد الدیون العمومیة في  تتمثل في التحصیل 
هذه المرحلة یرسل المحاسب إشعار للمدین بطاله بتسدید مبلغ السند بطرق اختیاریة للدفع 

وفي حالة تعذر التحصیل یجب على المحاسب اللجوء إلى التنفیذ الإجباري ...) نقدا، شیك (
حاسب قبل التكفل بتحصیل سندات الإیرادات  لتحصیل سندات الإیرادات ویجب على الم

والتحقق من أن الأمر بالصرف مرخص له بموجب القوانین والأنظمة، ویجب علیه أیضا من 
وكذا عناصر الخصم التي یتوفر علیها  قبة صحة إلغاء سندات الإیراداتالجانب المادي مرا

مر بالصرف منها وهناك الإیرادات یحصلها المحاسب قبل إصدار السند من طرف الأ



 )المسیلة(المحاسبة العمومیة و دورھا في تسییر شؤون بلدیة المعاضید      المبحث الثاني
 

34 
 

وفي نهایة كل أسبوع یقوم المحاسب بتسجیل المبالغ المحصلة على ... الهبات والإعانات
صداراته 14كشف خاص رقم    .ویرسل نسخة منه للآمر الصرف للإثبات وإ

  :الرقابة على تنفیذ میزانیة بلدیة المعاضید: رابعا

ضروري ومهمة للحفاظ على أموال الدولة تعتبر الرقابة على تنفیذ میزانیة البلدیة عملیة جد 
  .بالتنفیذ الحسن لمیزانیتها وتتمثل في رقابة داخلیة وأخرى خارجیة

  :وتتمثل في :أولا الرقابة الداخلیة

  :رقابة المراقب المالي/ 1

ویجب على المراقب المالي التحقق من مختلف الارتباطات والالتزامات التي ترده من 
ن صحتها عن طریق، دراسة معمقة قبل وضع التأشیرة في حدود الآمر بالصرف والتأكد م

یوم إذا تطلب بعض التوضیحات وقد یقوم المراقب المالي بالقبول أو الرفض  20أیام أو  10
مؤقتا أو نهائیا أو التغاضي عن موضوع الأشیرة وهنا یتحمل المر بالصرف المسؤولیة كاملة 

خلائها تماما منها، ویقبل المراقب ال مالي الالتزامات والارتباطات بعد التأكد  من الصحة وإ
  ).09انظر الملحق رقم (الثانویة للوثائق المقدمة له بوضع تأشیرة على الكشوف المقدمة له 

وفي حالة وجود أخطاء أو حالة عدم مطابقة یقوم المراقب المالي بالرفض النهائي 
لنهائي للتأشیرة یمكن للآمر بالصرف وفي حالة الرفض ا) 19أنظر الملحق (المؤقت للتأشیرة 

  .تجاوز هذا الرفض وذلك بتحریره لوثیقة التغاضي ویمكن تحمله للمسؤولیة كاملة

  :رقابة المحاسب العمومي/ 2

یبدأ المحاسب العمومي بعد الأمر بالصرف ومراقبة مدى شرعیته وقبل القیام بالدفع 
بالصرف المعتمد لدیه ویمكن للمحاسب علیه التأكد من عدة أمور مثل صحة وتوقیع الأمر 

العمومي قبول الدفع أو رفضه في حالة عدم شرعیة وثائق الإثبات المبررة للنفقة وعدم وجود 
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اعتمادات مالة، غیاب إثبات الخدمة المنجزة، عدم توفر أموال في الخزینة، انعدام تأشیرة 
  .مراقبة النفقات الموظفة أو تأشیرة لجنة الصفات

  :لجنة الصفات العمومیةرقابة / 3

 ابتداءنظرا لأهمیة الصفات العمومیة التي تقوم بها البلدیة فإنها لابد أن تكون مراقبة 
من تاریخ إبرامها إلى غایة تنفیذ جمیع بنودها وهذه الرقابة تكون داخلیة وخارجیة وسنتطرق 

ن لجنتین لجنة فتح هنا إلى الرقابة الداخلیة، حیث یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتكوی
الأظرف ولجنة  تقویم العروض مع عضویة لجنة فتج الأظرف ولكل لجنة منهما مهامها 

  .والتي تقوم على مراقبة شرعیة وصحة الصفقات المبرمة

  : المفتشیة العامة للمالیة/ 4

نقوم المفتشیة العامة للمالیة بمراقبة نشاط الآمر بالصرف والمحاسب العمومي من 
الخ، وتقوم ... د من مدى تطبیق القانون والتنظیم ودقة وصحة البیانات المحاسبیةأجل التأك

) رئیس المجلس الشعبي البلدي(هذه الأخیرة بإعلام السلطة الوصیة أو المر بالصرف 
والمحاسب العمومي نتیجة الرقابة والتفتیش والذي أجرته وفي حالة اكتشاف عدم شرعیة 

تقدم توصیات بشان تحسین الظروف والإجراءات المتبعة  عملیة ما أو نقص وغموض فإنها
  .أو باقتراح عقوبات بشان المخالفات المكتشفة... في عملیة التنظیم

وتتمثل الرقابة الخارجیة في رقابة مجلس المحاسبة حیث یعتبر هذا : الرقابة الخارجیة: ثانیا
اعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة، الأخیر المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجم

حیث یتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إلیه كما یتمتع 
بالاستقلال الضروري، ضمانا للموضوعیة والحیاء والفعالیة في أعماله یقع مقره في مدینة 

ة فجائیا أو بعد الجزائر، ویمارس رقابته على أساس الوثائق المقدمة، أو میدانیا في البلدی
التبلیغ، وبعد المراقبة یقوم المجلس بتقدیم تقریر كتابي یسجل فیه كل الملاحظات وهذا 
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التقریر یسلم لرئیس المجلس الشعبي البلدي والمحاسب العمومي للإجابة على الملاحظات 
وهذا التقریر یسلم لرئیس المجلس الشعبي البلدي والمحاسب العمومي للإجابة على 

ذا لاحظ مجلس المحاسبة عیب أو اختلاس الملاح بأمر بمحاكمة ... ظات المقدمة لهم، وإ
الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي أو كلاهما معا في جلسة علنیة، وذلك بعد التحقیق 

  .معها ثم یبلغ قرار الحكم إلى وزیر المالیة لینقذه
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  خلاصة 

مدى أهمیة المحاسبة العمومیة في تسییر تطرقنا من خلال هذه الدراسة من معرفة 
حیث أن  2015شؤون الهیئات العمومیة وبدراسة حالة تطبیقیة لمیزانیة بلدیة المعاضید لسنة 

للمیزانیة أهمیة كبیرة وتندرج من خلال مبادئ وقواعد تحكمها والتي وقفنا عندها خلال 
ا من أخذ صورة واضحة وحقیقیة الدراسة التطبیقیة من خلال قسم التسییر والتجهیز مما مكنن

حیث  2015عن میزانیة البلدیة ودرسنا بتعمق قسم التسییر والتجهیز لبلدیة المعاضید لسنة
  . ولا الى التنفیذ والرقابة علیهامررنا بمراحل عدیدة انطلاقا من التحضیر مرورا بالاعتماد وص
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  خاتمة عامة 

لقد سمحت لنا هذه الدراسة من رؤیة وتحلیل مختلف مراحل تنفیذ میزانیة 
الهیئات العمومیة ذات الطابع الاداري ومن خلال بحثنا ودراستنا في اساسیات هذا 
الموضوع فقد توصلنا الى أن مشروع المیزانیة هو خلاصة المفاضلات بین البرامج 

ضف الى ذلك أن تنفیذ هذه المیزانیة لا تتحقق البدیلة بتحقیق أهداف المجتمع 
بعملیة التصویت من قبل المجلس بل لابد من الموافقة من الجهة الوصیة بعد أن 
یكون قد صوت علیها في حالة توازن وتتوالى عملیة تحضیر واعداد والتنفیذ هذه 

ریین البرامج السلطة التنفیذیة لمختلف المؤسسات العمومیة عن طریق الأعوان إدا
معینین السلطة التشریعیة مسؤولة عن مراقبة مدى تطابق عملیات التنفیذ مع المبادئ 

  .القانونیة التنظیمیة المعمول بها

  استنتاجات عامة

من خلال دراستنا لهذا الموضوع تمكنا من الوصول الى بعض النتائج التي 
الفرضیات  نرى انها ذات اهمیة خاصة من ناحیة تطبیق  علمي وانها أجابت على

  .المطروحة 

تلعب المحاسبة العمومیة دورا مهما في تسییر شؤون : بالنسبة للفرضیة الاولى
الهیئات العمومیة خاصة في البلدیات فهي تركز على مختلف القواعد والاحكام 
القانونیة التي تبین وتحكم كیفیة تنفیذ ومراقبة المیزانیات و الحسابات والعملیات 

المؤسسات والهیئات التابعة لها والتي تتخذ من المحاسبة العمومیة الخاصة بالدولة و 
  ألیة لتسییر مالیتها العمومیة 

تلتزم بلدیة المعاضید بقوانین المحاسبة العمومیة في :بالنسبة للفرضیة الثانیة 
تسییر شؤونها دائما لأنها تمارس صلاحیاتها التي یخولها إیاها القانون وتتمتع بلدیة 

بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و الاداري في نطاق هذا القانون المعاضید 
  وهو منافي للفرضیة السابقة 
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  :الاقتراحات 

  :مما سبق نقترح كأفاق للدراسة ومواصلة البحث كما یلي -

مدى مواكبة تنفیذ المیزانیة لهیئات العمومیة ذات طابع اداري للنظام المالي -
  المحاسبي الجدید

  ألیات تجسید الرقابة على الأموال العمومیة طرق و -

  السهر على أن تكون توقعات المداخیل والنفقات قریبة من الحقیقیة -

  احترام القواعد والقوانین الخاصة بالمحاسبة العمومیة -

  .إن موضوع المحاسبة العمومیة جد ثري لهذا نوصي بضرورة التوسع في دراسته -

  

  
 

 



  :قاتمة المراجع

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ،دروس في محاسبة عمومیة ، الزین منصور-1
  البلیدة ،جامعة سعد دحلب 

العامة في ،دروس في المالیة العامة والمحاسبة العمومیة دار المحمدیة ،الصغیر حسین -2
  2001الجزائر 

،بهاء الدین للنشر والتوزیع ،الجزائر بدیسي فهیمة، محاضرات في المحاسبة العمومیة _3
2002.  

،عمان 1سلامة محمد سلمان ،الادارة المالیة العامة ،دار المعتز للنشر والتوزیع ،ط_4
  .2015الاردن ،

محرزي محمد عباس ،اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة _5
  .2010،الجزائر،4،ط

   الجرائد الرسمیة_

المتعلق 90/21الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،الجریدة الرسمیة ،قانون  -6
  1990اوت  15الصادرة بتاریخ 35الجریدة الرسمیة رقم ،بالمحاسبة العمومیة 

المؤرخ في 90/08قانون ،الجریدة الرسمیة ،الجمهوریة الجزائریة الدمقراطیة الشعبیة  -7
  ت المتعلق بالبلدیا07/04/1990
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  إهداء
بعد سجودي وحمدي لك ربي خالقي مولاي ويا ربي 

  أشكرك إلهي على توفيقي 
  .في إتمام هذا العمل

 ﴿ وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾: قال تعالى

أعذب كلمة تفشت بذاكرتي ونطق بها لساني إلى أجمل هدية أهداها االله لي إلى 
 .التي تدعوا سرا وجهرا، إلى منبع الحنان والمحبة أمي الغالية حفظها االله

واعتنى بي إلى قطفي ثمرة، بعطفه وحنانه إلى بلسمي ... إلى من زرعني بذرة
به وعطفه، إلى الذي وزادي في الحياة، إلى من علمني ولم يبخل علي بح

شجعني طول عمره، إلى مثلي الأعلى وتاج رأسي أبي العزيز رعاه االله، دعاني 
  لهما بطول العمر والصحة والعافية إنشاء االله

صلاح الدين ،نورة ،صليحة ،فارس ،إلى سندي وقدوتي في الحياة إخوتي عبد الحكيم 
 .حفظهم االله" وزوجة أخي الوحيدة بركاهم"   النوى،

 .ى جدتي عيدة و سعدة أطال االله في عمرهماإل

عصام ،صهيب " إلى برعمي الصغيرين ورمز السرور 
 ".، هناء،

 إلى أعمامي  و زوجاتهم  و إلى خالي لخضر وزوجته

ربح ، نجاة ،حنان ،أمال،وأولادهم وأخص بالذكر إكرام  أزواجهم إلى عماتي و
كما لا سمية، نور، مريم ،ذهبية،، خولة ،عقيلة ، سامية،خيرة ،نصيرة ،أحلام ،

أنسى أختي وصديقتي التي كانت سندي في هذا العمل كريمة  التي أتمنى لها 
 .التوفيق وإلى كل عائلتها الكريمة

 

 سامية 



  
  

  
  
  

  

 شكر
  والحمد االله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الشكر     

                 ألهم لك الشكر فزدني علما، الهم أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقـا غير منقطع  

والمديح الأصيل إلى الدكتور  لا يشكر االله من لا يشكر الناس، أتوجه بأسمى عبارات الشكر الجزيل والثناء الجميل  
على كل ما قدمه لي من توجيه ونصح وإرشاد ، كما أشكره على صبره وصرامته معي طيلة فترة    قـاسمي السعيد

قري الربيع، إنجازي لهذا العمل ونخص بالذكر    

 فجزاك االله عني كل خير

ذه المذكرة وبذل الجهد في قراءتها  الشكر ممدود إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة مناقشة ه
                            وتقويمها وإبداء الملاحظات العلمية

"حمزة غربي"   

المسيلة من أساتذة  محمد بوضياف بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة    إلىكما أتقدم بالشكر الجزيل  
.والمسؤولين والإداريين والعمال    

نسأل االله  أن ينفع بهذا العلم المتواضع إخواننا من رواد العلم بما بذلناه فيه من جهد ونسأله أن يوفقنا  
أعمال أخرى أن شاء االله  في  
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